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Convening of Public Procurements in the 15-247 Presidential Decree 
 

Summary: 
Reference to the articles on contracting methods of public procurements in the 

15-247 presidential decree, we find that the latter is adopted radical changes from 
what prevailed in the presidential decree 10-236 concerning contracting methods. In 
addition to the change of the name of the tenders, it has introduced some format to 
contracting methods the public procurements such as the open tender with 
requirement for minimum capacity. In contrast, it cancelled some formats prevailing 
in the repealed Presidential Decree, such as awarding where the administration is 
often the buyer and to award the procurement to the bidder who offers the least 
expensive mode. 
Keywords:  
Public procurements; contracting methods; invitation to tenders; the Presidential 
Decree 15-247; sleeve consultation. 

 
Les modes de passation des marchés publics en vertu du  décret 

présidentiel 15-247 
Résumé : 

A la lecture des articles du décret présidentiel n° 15-247 sur les modes de 
passation des marchés publics, ceux-ci ont subi des modifications radicales par 
rapport à ceux du décret présidentiel n° 10-236 portant les modalités de conclusion du 
contrat. En plus, du changement du nom de l’appel d'offres, il a créé certains formats 
de la passation de du marché public tel que l’appel d’offre ouvert avec une exigence 
de capacités minimale. En revanche, il a annulé certains formats qui prévalaient dans 
le décret présidentiel abrogé, tels que l’adjudication ou l'administration est en 
position d’acheteur et attribuer le marché au soumissionnaire qui propose le moins 
disant. 
Mots clés:  
Marchés publics, les modes de passation, appel d’offre, décret présidentiel 15-247, 
consultation sélective.  
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  مقدمة
اسي و الاقتصاد لأ بلد، و  إنّ  الواقع الس اطا  ع ارت عتبر من أكثر المواض ة  م الصفقات العموم تنظ

م هذا المجال، فمنذ ا منها استقلالها وسدّ  الجزائر مثل غیرها من البلدان تحاول دائما إرساء قوانینها الخاصة بتنظ
موجب المرسوم رقم قرّ ، للفراغ القانوني  التشرع  31/12/1962المؤرخ في  157-62رت  العمل  الاستمرار 

عرف الفرنسي إلا ة،ل ادة الوطن ة في الجزائر تطورات جد  ما یتعارض مع الس عدها قانون الصفقات العموم
ام العامة والخاص م الأح ان أول قانون صدر لتنظ ة هامة، حیث  مجال الصفقات العموم هو ، ة المتعلقة 

ذا 1967یولیو  17المؤرخ في  90-67الأمر رقم  م المعدلة و المتممة و عد ذلك العدید من المراس ، لتتوالى 
ة صدور المرسوم الرئاسي  ة لها، إلى غا م الملغ سمبر 16المؤرخ في  247- 15المراس المتضمن  2015د

ة وتفو  م الصفقات العموم  07المؤرخ في  236-10ضات المرف العام، الذ ألغى المرسوم الرئاسي تنظ
ر ة المعدل و المتمم  2010أكتو  .و المتضمن قانون الصفقات العموم

ة و  ة الوطن ارها أداة لتنفیذ مخططات التنم اعت ة من أهم العقود الإدارة،  وتعتبر الصفقة العموم
ة، وأداة لتنفیذ مختلف البرامج ة  المحل ة أن تكون الصفقات العموم النظر لهذه الزاو الاستثمارة لذا وجب 

رّ  ة، وهذا ما  تو ة وآخرها المرسوم م الصفقات العموم مات المتعلقة  سه المشرع من خلال مختلف التنظ
موجب المادة 247-15الرئاسي  ة  ما 2، الذ عرف الصفقة العموم ة عقود : " یلي منه  الصفقات العموم

مقابل مع متعاملین اقتصادیین وف الشرو المنصوص علیها في م ه، تبرم  ة في مفهوم التشرع المعمول  تو
ة حاجات المصلحة المتعاقدة في مجال الأشغال واللوازم والخدمات والدراسات  ." هذا المرسوم، لتلب

الخزنة العامة والمال العام،  قة الصلة  ة وث انت الصفقات العموم وجب تحدید طرق إبرامها وهو ما ولما 
ة الصفقات العموم مات المتعلقة  ذلك في المرسوم ا،  فعله المشرع الجزائر دائما في مختلف التنظ لرئاسي و

غت15-247 ة هما نی، الذ نص على ص غة المناقصة : لإبرام الصفقات العموم حت تسمى في ( ص التي أص
غة ا)  طلب العروض: هذا المرسوم بـ  .لتراضيوص

ة ة التال ال ة على الإش ه سوف نحاول في  هذا المقال الإجا إلى أ مد أغرقت في القصور أو  :وعل
ام المرسوم الرئاسي  ة أح ة؟ إبرامفي مجال  247-15الفعال  الصفقات العموم

ة   : وذلك وف الخطة التال
ة( طلب العروض: المطلب الاول   )247-15المرسوم الرئاسي قاعدة عامة لإبرام الصفقات العموم

ة في المرسوم الرئاسي  استثناء( التراضي: الثاني المطلب   )247- 15لإبرام الصفقات العموم
ما حهما سنوضّ  وهذا        :یلي ف
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  العروضاطلب : المطلب الأول
قا في المرسوم الرئاسي عرف سا ان  ة الجدیدة التي قدمها المشرع لما  ذا  236-10وهي التسم و

المناقصة م المعدلة والمتممة له  أسلوب أو طرقة طلب العروض  247-15ولقد أولى المرسوم الرئاسي .المراس
حیث جعلها هي القاعدة العامة في مجال التعاقد وأنّ  ة خاصة،   .أسلوب التراضي هو الاستثناء أهم

  
  العروضاتعرف طلب : الفرع الأول

ستهدف الحصول على عروض من عدة :"هأنّ  247-15من المرسوم الرئاسي  40فه المادة تعرّ  إجراء 
ا  متعهدین قدم أحسن عرض من حیث المزا متنافسین مع تخصص الصفقة دون مفاوضات للمتعهد الذ 

ة، تعدّ  ار موضوع ة، واستنادا إلى معاییر اخت  ".قبل إطلاق الإجراء الاقتصاد

ن أن نسجلها على هذا التعرف  م ه أشمل وأدق من التعرف الساب لطلب العروض،أنّ والملاحظة التي 
أنّ  236-10الذ قدمه المرسوم الرئاسي  المناقصة،الذ عرفها  قا  سمى سا ان  إجراء : "هاالملغى لما 

قدم  ستهدف الحصول على عدة عروض من عدة متعهدین متنافسین مع تخصص الصفقة للعارض الذ 
 .1أفضل عرض

ه المرسوم الرئاسي  ة التعرف الذ جاء  ظهر واضحا أفضل ة 247-15فهنا  ارات التال   : للاعت
م الفعل لما  أنّ  - تناسب معها وهي طلب العروض، وقد أحسن التنظ ة الجدیدة و س التسم ع هذا التعرف 

مصطلح طلب العروض  استبدل مصطلح المناقصة 
اغة هذا التعرفأنّ  - ل أوسع وأعم ، ه حاول من خلال ص ش ة  ،و ادئ العامة للصفقات العموم تكرس الم

ة و حرة التنافس والمساواة،:والمتمثلة في ارة دون مفاوضات العلن  .الأمر الذ یتجلى خصوصا في ع
قدم أفضل عرض من  أنّ  - ار المصلحة المتعاقدة للمتعامل المتعهد الذ  التعرف ارتكز على ضرورة اخت

ا ا ة حیث المزا ة و التقن ة المال ة، أ أفضل عرض من الناح وذلك من خلال الموازنة بین السعر و ، لاقتصاد
ة، رغم أنّ  ة العمل المرسوم الرئاسي  الجودة، الأمر الذ لم یتحق في أسلوب المناقصة على الأقل من الناح

حت ف 10-236 ل أص ش قدم أفضل عرض،  ز على منحها للمتعامل الذ  ارة عن الحد ان یر ه الجودة ع
رة  ارة أفضل عرض، والمثال التالي قد یوضح هذه الف الأدنى المطلوب للتأهیل التقني، وهو ما لا یتماشى مع ع

ل أفضل  :ش

                                                            
ر 7، المؤرخ في 236-10من المرسوم الرئاسي،  26نظر المادة ا -1 ة، الجردة 2010أكتو م الصفقات العموم ، یتضمن تنظ

ة للجمهورة الجزائرة، العدد  موجب المرسوم الرئاسي 58الرسم المتضمن ، 2015سبتمبر  16، المؤرخ في 247-15، الملغى 
ة للجمهورة الجزائرة، العدد  ضات المرف العام، الجردة الرسم ة و تفو م الصفقات العموم   .2015سبتمبر  20، 50تنظ
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ن اقتصادیین، یتوفر أبرمت صفقة لاقتناء مجموعة من الشاحنات، أین تم التأهیل التقني لثلاثة متعاملی
، وهو فیهم الحد الأ انت علامات المتعاملین . نقطة 50دنى المطلوب للتأهیل التقني في دفتر الشرو حیث 

 . ن 70): ج(ن، المتعامل  51): ب(ن، المتعامل  60): أ(المتعامل : المتأهلین الثلاث على النحو التالي

ان المتعامل  و ) أ(لمتعاملین الآخرن هو الذ قدّم أقل ثمنا، خلافا ل) ب(ثم انتقلنا إلى العرض المالي، ف
مه العرض الأقل ثمنا، رغم أنّ ) ب(، فمنحت الصفقة للمتعامل )ج( و ) أ(عرضه التقني أقل من المتعاملین  لتقد
 ).ج(

ح وهنا نجد أنّ  ة هناك تفضیل للعرض المالي على حساب العرض التقني، الذ أص ة العمل ه من الناح
 .طلوب للتأهیل التقنيساو حسب هذا المثال الحد الأدنى الم

ار یجب ألا تنصب على الجانب المالي فقط أ الأقل سعرا، بل لابد من مراعاة  ه فالعبرة في الاخت وعل
ة العمل محل طلب العروض وجودته ة على ، 1نوع ا الاقتصاد للحصول على أفضل عرض من حیث المزا

 .247-15النحو الوارد في المرسوم الرئاسي 
  

ال طلب العروض: الفرع الثاني   أش
قى المرسوم الرئاسي  التالي  247- 15لقد أ ح  المناقصة، لتص قا  سمى سا ان  ال ما  ل أش على 

ال تم  اقي الأش استثناء المزایدة التي على خلاف  ات،  الا لطلب العروض مع تغییر طفیف في التسم أش
ضها بإجراء بدیل، ما ج ة أو تعو علنا نتساءل عن سبب هذا الإلغاء ومد فعالیته؟ إلغاؤها دون تغییر في التسم

ة عنها إلا إذا عرفنا  ام بهذا الإلغاء؟ هي أسئلة قد لا تتأتى الإجا م الجدید أم أخطأ في الق وهل أصاب التنظ
ما المزایدة، وهو ما ه ف  : یلي سنقوم 

م":المزایدة إنّ  قدم هي الإجراء الذ تمنح الصفقة  ه للمتعهد الذ  قل ثمنا، وتشمل العرض الأوج
طة من النمط العاد ولا تخص إلا المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائر  س ات ال  .2العمل

ة أو  الملاحظ على هذا التعرف أنّ  ة الموضوع هناك تعارض بین المناقصة والمزایدة سواء من الناح
ة، ل ة الش ة الموضوع قدم أفضل عرض في حین أنّ المناقصة تمنح فیها الصفقة لل: فمن الناح  متعهد الذ 

قدم أقل ثمن، إضافة إلى أنّ  المناقصة تخص المواطنین و الأجانب أما المزایدة فتخص  المزایدة تمنح للذ 
 . الوطنیین فقط

                                                            
ة في الجزائر، جسور للنشر و التوزع، الجزائر 1 - اف، الصفقات العموم   126، ص 2007عمار بوض

ر ، السالف236-10من المرسوم الرئاسي  33نظر المادة ا -2   .الذ
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ة ل ة الش ل : أما من الناح غة العامة وش ة بین المناقصة وهي الص ظهر التعارض من حیث التسم ف
الها وهي الم ما أنّ من أش قدم أقل ثمن لا  زایدة هذا من جهة،  ة المزایدة مع منحها للمتعامل الذ  تسم

م  .1ستق

ح جدلا للمرسوم الرئاسي  إنّ  ال المناقصة،  236-10ل هذه التناقضات قد تت إلغاء المزایدة من بین أش
فعل على خلاف المرسوم الرئاسي إلا أنّ  ة التي الذ ألغاها، رغم زوال  247-15ه لم  ل عض العوارض الش

ة فإنّ  ة الموضوع ة طلب العروض في هذا المرسوم، أما من الناح عد استبدالها بتسم ة المناقصة   تطرحها تسم
، أما  لأنّ ،رسو المزایدة على أقل ثمن له ما یبرره  المصلحة المتعاقدة في هذه الحالة قد تكون في وضع المشتر

ا انت الإدارة في وضع ال ام إذا  مه أح ع في المزاد العلني، وهو عقد تح الب عرف  ون أمام ما  ئع فهنا ن
، لهذا نر أنّ  القانون المدني في حین أنّ  م الجدید للمزایدة قد یرجع إلى أنّ  المزایدة عقد إدار نتائج  إلغاء التنظ

قها عن طر المناقصة، لأنّ  ن تحق م ة هناك تفضیالمزایدة  ة العمل ل للعرض المالي على حساب ه من الناح
انه في المثال أعلاه ما .العرض التقني، على النحو الساب ب ال  وعلى العموم سوف نحاول ف یلي دراسة الأش

ة لطلب العروض، الذ ق ة المت ال التال تم حسب الأش ا و ا أو دول ون إما وطن  : قد 

ا، طلب العروض المحدودالمفتوح، طلب العروض المفتوح مع اشترا قدر  طلب العروض ( ات دن
ة  الاستشارة قة)الانتقائ  .، المسا
  

  طلب العروض المفتوح -أولا
قدّ  هو ن من خلاله لأ مترشح مؤهل أن  م قى هذا التعرف على م. 2م تعهداالإجراء الذ  ان ا ولقد أ

قى على  ة، وأ غیر شیئا عدا التسم ارة مرشح مؤهل التي جاء بها سائدا في تعرف المناقصة المفتوحة ولم  الع
عني أنّ 236-10المرسوم الرئاسي  ان الشأن في المناقصة إالترشح  ، وهو ما  ما  لى طلب العروض المفتوح و

ات التي حددتها المصلحة المتعاقدة خلال  ف ستجیب للشرو و الك على الصفقة،  الإعلانالمفتوحة، یجب أن 
 .3ن السجل التجار أو نسخة من جدول الضرائباشترا إرفاق ملف العرض بنسخة م

ة سبب عدم محدودیته أكبر قدر من المشار ال طلب العروض  ل من أش ضمن  ،ضمن هذا الش و
ن توفیره من درجات الاحترام لل م ة والمساواةالتالي أوسع ما  الشفاف ادئ العامة المتعلقة   . وحرة التنافس م

 
 

                                                            
ة للنشر و التوزع، الجزائر،  -1 ة، دار الخلدون م الصفقات العموم ، تسییر المشارع في إطار تنظ ، ص 2011خرشي النو

181،182.  
 .247-15من المرسوم الرئاسي  43انظر المادة  -2
ة، دار الجسور للنشر والتوزع، الجزائر،  -3 م الصفقات العموم اف، شرح تنظ عة، عمار بوض عة الرا   .133ص  ،2014الط
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ا ا طلب العروض المفتوح -ثان   مع اشتراط قدرات دن
موجب المرسوم الرئاسي الجدید  ة تم استحداثها  ال ،  247- 15هذه التسم ل من أش قصد بهذا الش و

عض أنّ ، طلب العروض وف هذا المرسوم  م التعهد إلا للمترشحین الذین تتوفر فیهم  ه بتقد سمح ف ه إجراء لا 
ا المؤهلة، التي تحددها المصلحة  النظر إلى ماالشرو الدن ه المتعاقدة  تنفیذ الصفقة و  قتض

اتها ة المشروع(خصوص عة، تعقید، وأهم  .1)طب

ا  ن أن نسجلها على هذا التعرف لطلب العروض المفتوح مع اشترا قدرات دن م ه أنّ ، والملاحظة التي 
ة الجدیدة  یر أنّ ، غ236-10اد ینطب تماما على المناقصة المحدودة في المرسوم الرئاسي الملغى  التسم

ون طلب العروض مفتوح یف  عض التناقض، ف ا اظهر علیها  شتر قدرات دن  .وفي نفس الوقت 

ال طلب العروض  ولكن على العموم فإنّ  من تتوفر ،هذا النوع من أش ة ف ضمن حصر المشار ان  وإن 
التالي تقلل من عبء المقارنات التي تقوم فیهم درجات محددة من الكفاءة والتخصص أو التأهیل دون غیرهم، و

السوق أنّ  لاّ إ بها المصلحة المتعاقدة في حالة طلب العروض المفتوح، قة  ه من یتطلب من جهة أخر معرفة دق
ة، ذلك أنّ  مواصفات الخدمة المطلو قة  و عني التخصص والتخصص یتطلب معرفة دق وضع شرو 

شأنها عتها وخصائصها ومد توفر المنافسة   .2الحاجة، من حیث طب
 

ة الاستشارة(طلب العروض المحدود  -ثالثا  )الانتقائ
ة الاستشارة الانتقائ قا  عرف سا ان  ل ما  قصد بهذا الش فهم من نص المادة . و من  45وهو ما 

ون : "التي جاء فیها أنّ  247-15م الرئاسي المرسو  ة،  طلب العروض المحدود هو إجراء لاستشارة انتقائ
م تعهد ن وحدهم لتقد طلب العروض المحدود هو  أ أنّ "المرشحون الذین تم انتقاؤهم الأولي من قبل مدعو

ون الم ام حو ترشإجراء  صا للق ه هم المدعوون خص م عرض ف عد انتقاءن المرخص لهم بتقد  .أولي بذلك 

ة  ان هذا التعرف لطلب العروض المحدود ینطب على تعرف الاستشارة الانتقائ ان في ، وإن  الذ 
اغة التعرفبل هو نفسه لولا تغیی 236-10المرسوم الرئاسي الملغى  ة وطرقة ص المرسوم  نّ أ لاّ إ.ر التسم

ة، وجاء بإجراءات  یتطلبها جراءات التيرئاسي الجدید قد غیر جذرا في الإال الاستشارة الانتقائ قا  عرف سا ما 
مفهوم المرسوم الرئاسي(جدیدة یتطلبها طلب العروض المحدود  ة   ).236- 10الاستشارة الانتقائ

طرقة الاستشارة ومن هنا فإنّ  ة  الصفقة إذا أبرمت  الانتقاء الأولي الذ من فإنّ ،الانتقائ ام  ه یجب الق
مجموعة العارضین ممن تختارهم خلاله تتو  اناتهم ، لى الإدارة الاتصال  وتقدر فیهم خبر تهم ومهاراتهم وإم

ة في استشارة م عروضهم للمشار ة، ومن الأمور التي أضافها المرسوم الرئاسي وتطلب منهم تقد -15انتقائ

                                                            
  .247-15من المرسوم الرئاسي  44نظر المادة ا - 1
، ص  - 2 ، المرجع الساب   .178خرشي النو
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ن للمصلحة المتعاقدة أن تحدد في دفتر الشرو العفي هذا الشأن أنّ  247 م دد الأقصى للمرشحین الذین ه 
عد الانتقاء الأولي لخمسة  م تعهد،  شتر المرسوم) 5(ستتم دعوتهم لتقد ان  الرئاسي الملغى  منهم، وقد 

التالي فإنّ 1قلعلى الأ) 3(ثلاثة عدّ إرفع العدد  ، و ا إشیئا  لى خمسة  جسّ ، یجاب اره و اعت د مبدأ حرة المنافسة 
ة  ادئ الأساس ةأحد الم  .2التي تقوم علیها الصفقة العموم

ه ام وعل الانتقاء الأولي بهدف وضع بین ید المصلحة المتعاقدة قائمة صالحة لمدة ثلاث  عد الق
ة في استشارة ة سنوات، تضم متعاملین اقتصادیین تتوفر فیهم الشرو المؤهلة للمشار  .انتقائ

ة تتم وف ما استحدث في المرسوم الرئاسي  فإنّ  لهذا  45موجب المادة  247-15الاستشارة الانتقائ
  :منه، على مرحلتین

ة مفصّ  :على مرحلة واحدة -أ مواصفات تقن ة  س أو لة معدّ عندما تتعل الاستشارة الانتقائ الرجوع لمقای ة 
ةنجاعة یتعیّ  ف ات وظ  .ن بلوغها أو متطل

في، إذا لم تكن المصلحة المتعاقدة قادرة على ع :على مرحلتین -ب ة ببرنامج وظ ندما تتعل الاستشارة الانتقائ
صفقة دراسات ة حاجاتها، حتى  ة لتلب  .تحدید الوسائل التقن

موجب رسالة استشارة،  طلب من المرشحین الذین جر انتقاؤهم الأولي  م عرض  إلىففي هذه الحالة  تقد
عاد العروض غیر  م هذه العروض واست عدها یتم تقی تقني أولي دون عرض مالي وهذه المرحلة الأولى، 

ة المنصوص علیها دفتر الشرو في أو المواصفات التقن قة للبرنامج الوظ قاء العروض .المطا سمح ب وهو ما 
قة فقط  .3المطا

طلب من أصحاب ا ة  ة عدها وفي المرحلة الثان ة النهائ م عروضهم التقن قة، تقد  إضافةلعروض المطا
ة  مها بنفس ، إلى عروضهم المال م طلب العروض الإجراءاتأین یتم فتحها وتقی   .المعروفة في فتح وتقی

 
عا قة- را   المسا

ضع رجال الفن في منافسة :" هاعلى أنّ  247-15من المرسوم الرئاسي  47فتها المادة عرّ  إجراء 
ار، ورة في المادة  لاخت م المذ ة لبرنامج أعدّ  48عد رأ لجنة التح ه أدناه، مخطط أو مشروع مصمم استجا

ة خاصة، قبل منح  ة أو فن ة أو جمال ة أو اقتصاد ة تشمل على جوانب تقن صاحب المشروع، قصد انجاز عمل
قة المسا  ".الصفقة لأحد الفائزن 

ة على هذا التعرف أنّ  ان سائدا في الملاحظة الأول قة عما  ما یتعل بتعرف المسا أتي بجدید ف ه لم 
عض الأمور التي جاء بها المرسوم الرئاسي الملغى المرسوم الرئاسي الملغى، سو أنّ   ،236-10ه أكد على 
                                                            

  .236-10من المرسوم الرئاسي 32و31نظر المادة ا - 1
  .247-15من المرسوم الرئاسي  45ظر المادة ان - 2
  .247-15من المرسوم الرئاسي  46ظر المادة ان  - 3
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قة، ولأنّ  ة هذه اللجنة في إجراء المسا م ونظرا لأهم لجنة التح رها في فحو التعرف  هذه  عن طر ذ
مات، فإنّ  236- 10خیرة قد جاء بها المرسوم الرئاسي الأ قه من التنظ ما س قاء نا نثمّ ولم تكن موجودة ف ن ال

قة من طرف المرسوم الرئاسي  المسا ره في متن التعرف الخاص  ه وذ  .247-15عل

فهم منه أنّ "رجال الفن"ه استعمل مصطلح وعلى العموم ما یؤخذ على هذا التعرف أنّ   شخاصالأ ، ما 
قة الترشح للمسا ة دون سواهم هم المعنیون  ع ات المادة 1الطب ، وهو ما یتعارض على سبیل المثال مع مقتض

ن" :هالتي تنص على أنّ  37 ین  م عیین أو معنو ون شخصا أو عدة أشخاص طب المتعامل المتعاقد أن 
مقتضى الصفقة إما فراد وإما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسا  ...".تیلتزمون 

ال طلب العروض  فما ل من أش قة هي ش عاد ، دامت المسا ارة من  الأشخاصفلماذا تم است الاعت
قة ما دام ة في المسا هناك استثناء یتعل  ه في طلب العروض، ولو سلمنا أنّ  اهذا الأمر مسموح المشار

ن تبرر هذا الاستثناء، لهذا فإنّ  م یف  قة في هذا الخصوص ف تور عمار  ناالمسا نشاطر الأستاذ الد
ه عندما فضل ما ذهب إل اف ف ة بوض غة التال عیین أو  " :الص ضع الأشخاص الطب قة هي إجراء  المسا

ین في منافسة  .2"......المعنو
  

  التراضي:المطلب الثاني
قى المرسوم الرئاسي  ما  247-15لقد أ ان سائدا في المرسوم الرئاسي الملغى ف غة على ما  ص یتعل 

ما أنّ  ة  غةالتراضي، إذ احتفظ بهذه التسم الإجراءات الخاصة بهذه الص ما یتعل  بیر تعدیل ف .                 ه لم یورد 
لا التراضي  ه ش تشا عد الاستشارة ( و ط والتراضي  س ة موجهة إلى ) ال غ تفاوض ونهما من ص في 

ة للمنافسشخص أو مجموعة أشخاص معروفین  ل  .3ة بذواتهم دون الدعوة الش

أنّ  247-15من المرسوم الرئاسي  41وقد عرفت المادة  إجراء تخصص الصفقة لمتعامل : "هالتراضي 
ة للمنافسة ل  .متعاقد واحد دون الدعوة الش

عد الاستشارة ل التراضي  ط أو ش س ل التراضي ال تسي التراضي ش ن أن  المادة أعلاه قد  إنّ ،  ..."م
عد الاستشارة، بیّ  ط و التراضي  س ما حددت لنا صوره وهما التراضي ال قة معنى إجراء التراضي،  نت لنا حق

عد الاستشارة ط و التراضي  س حصر الحالات التي یلجأ فیها للتراضي ال م في هذه المسألة  . وقد اكتفى التنظ
ما  :یلي وهو ما سنتطرق ف

 

                                                            
، ص  - 1 اف، المرجع الساب   .96عمار بوض
  .96نفسه، ص  المرجع - 2
، ص  - 3 ، المرجع الساب   .165خرشي النو
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ط ا: الفرع الأول س   لتراضي ال
اعهاالمصلحة المتعاقدة  إنّ  ة  إبرامفي  الإجراءلهذا  بإت تجد نفسها في حرة تامة في ، الصفقة العموم

ات التي یتطلبها طلب العروض، وهو یجعل هذه  ل التعاقد مع شخص محدد بذاته، دون الإجراءات و الش
غة تفتقر  ة التي تقوم علیها الصف إلىالص ادئ الأساس ة، الأمر الذ قد یتسبب في عدم الوصول الم قة العموم

قة إلى أفضل العروض المتوفرة في السوق   .حق

قة  م في حالات ض ط فقد حصره التنظ س ولا تحدث إلا نادرا والتي ، لهذا ونظرا لخطورة إجراء التراضي ال
ن  ة  :في إیجازهام ةحالات الاحتكار وحالات الاستعجال وحالة الأولو  .الوطن

 :وهي 247- 15من المرسوم الرئاسي  49وردت في المادة وقد
  

 حالة الاستعجال: أولا
ن التمییز بین حالتین 3و 2في الفقرتین  49وف ما ورد في المادة  م   :منها، 

ون معللا بخطر بوجود خطر داهم یهدد استثمارا أو ملكا  إنّ  :حالة الاستعجال الملح -أ الاستعجال الملح 
للمصلحة المتعاقدة، أو الأمن العمومي أو بخطر داهم یتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في المیدان ولا 

شر أنّ  ة،  ن بوسع المصلحة المتعاقدسعه التكیف مع آجال إجراءات إبرام الصفقات العموم ة توقع ه لم 
ة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتیجة مناورات للمماطلة من طرفها   . الظروف المسب

ن المستعجل -ب شر أنّ  :حالة التمو ة،  ان الأساس الظروف  وهو مخصص لضمان توفیر حاجات الس
للمماطلة من التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات 

فرض على الدولة  ة مثلا، أین  ع ارزا لها في ظل الكوارث الطب قا  طرفها، وتجد هذه الحالة من الاستعجال تطب
ین، مما یجعلها مضطرة إلى اللجوء لمموّ  و ة حاجات المن نین من ن واحد أو مجموعة مموّ السرعة من أجل تغط

المواد و المنتوجات على نحو یؤمّ  دها  اء الخدمة العامةأجل تزو أع  .ن لها أداء مهامها و التكفل 
  

ا  الاحتكار حالة: ثان
غة التراضي  49وهي حالة أخر نصت علیها المادة  ن من خلالها اللجوء إلى ص م ذلك، حیث 

م  ن تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة إلا من طرف متعامل وحید یتح م ط،وتظهر هذه الحالة عندما لا  س ال
صورة حصرة في الأسلوب التكنولوجي المختار من طرف المصلحة المتعاقدة صفة احت كارة في الخدمة، أو 

ة  ة أو ثقاف ارات فن موجب قرار مشترك بین ، أو لاعت ة  ة أو الفن ارات الثقاف اعت ة  وتوضح الخدمات المعن
ة المال لف  الثقافة والوزر الم لف   .الوزر الم

ص م   49نجد حالة الاحتكار القانوني التي أوردتها المادة  ،فة احتكارة في الخدمةومن حالات التح
ة 6الفقرة  مهمة الخدمة العموم ام  مي لمؤسسة ح حصرا للق ام منح نص تشرعي أو تنظ ، ، وتتمثل في ق
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م  نفسها مضطرة لاقتناء حاجاتها من هذه الخدمة لد هذه المؤسسة،علما أنّ  فتجد المصلحة المتعاقد التنظ
ة وحدهاخّ  یّ  ،ص المؤسسات العموم لف  ن أنّ و قرار وزار مشترك بین الوزر الم قائمة هذه المؤسسات تحدد 

ة والوزر المعني  .المال

فرضه واقع السوق، حیث ونجد ضمن هذه الحالات الاحتكار الواقعي،  وهو مالا یتم بنص قانوني إنّ  ما 
  .المختار من قبل المصلحة المتعاقدة إلا لد متعامل وحید لا تتوفر هذه الخدمة أو الأسلوب

  
ة: ثالثا ة وطن ة وأهم  حالة مشروع ذو أولو

ان  قة من مجلس الوزراء إذا  عد أخذ الموافقة المس ط  س غة التراضي ال اللجوء إلى ص هذه الحالة تسمح 
ساو  فوق أو  ومة  10مبلغ الصفقة  قل عن هذا ملایین دج، ولموافقة مجلس الح ان مبلغ الصفقة  إذا 

سبب إحاطة هذا المشروع بهذا الإجراء الرقابي، یرجع أساسا إلى الأثر الذ یترتب على هذا  ولاشك أنّ  ،1المبلغ
التأكید ضخمة جدا، وهو ما من  ة التي تكون  ائه المال م الدولة، إضافة أع امل إقل عود على  المشروع والذ 

عدها عن شبهة الفساد ال ة و ة أكبر على الصفقة العموم ضفي شرع ون شأنه أن  في أن  مالي، ولكن لا 
ة حتى یتم اللجوء  ة الوطن ة و أهم ط إلىالمشروع ذو أولو س غة التراضي ال عا أن بل یجب  ،ص تسي طا

ا، وأنّ  ظروف هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتیجة مناورات ومماطلة  استعجال
 . من طرفها
  
عا ة للإنتاجحالة عندما یت: را ة العموم ة الأداة الوطن   عل الأمر بترق

ین  إنّ  مة من إدراج هذه الحالة هو تم ة من إبرام الصفقة في زمن قصیر ودون الدعوة  الإدارةالح المعن
ة للإنتاج، فإذا لم تتعل الصفقة  ة الأداة الوطن ة للمنافسة، من أجل تحقی هدف أساسي ووحید هو ترق ل الش

غة طلب العروض، بهذا الأمر وقد اشتر المرسوم  فهنا یجب الرجوع إلى القاعدة العامة أ إلى ص
قة لمجلس الوزراء  247-15الرئاسي ضا الموافقة المس ساو ،في هذه الحالة أ فوق أو  ان مبلغ الصفقة  إذا 

ان مبلغ الصفقة أقل من ذلك 10 ومة إذا  ه مع حالة ، مما جعله2ملایین دج وإلى موافقة مجلس الح ا تتشا
ومة  قة لمجلس الوزراء أو مجلس الح لاهما یخضع للموافقة المس ة، ف ة الوطن ة والأهم المشروع ذو الأولو

ة التمییز بینهما لأنّ  ة للصفقة، فضلا عن صعو مة المال م  حسب الق ة للإنتاج تعتبر من صم ة الأداة الوطن ترق
ة الوطن ة و الأهم  .ةالمشارع ذات الأولو

  

                                                            
  .247- 15من المرسوم الرئاسي  4فقرة  49انظر المادة  - 1
  247- 15من المرسوم الرئاسي  5فقرة  49انظر المادة  - 2
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عد الاستشارة : الفرع الثاني   التراضي 
ة  غ التفاوض غة تدخل ضمن الص عد الاستشارة ص غة غیر أنّ ،عتبر التراضي  ها تختلف عن ص

ط س ا في التراضي ال لا من المنافسة،التي تنعدم نهائ ونها تضمن قدرا ولو قل ط في  س  .التراضي ال

عینه دون غیره  ط مع شخص  س عنوان التراضي ال عنوان  فإنّ ، ففي حین یتم التفاوض  التفاوض 
عد الاستشارة یتوجه إلى مجموعة أشخاص  .1التراضي 

ن اللجوء  م في المادة إم عد الاستشارة في الحالات التي حددها التنظ غة التراضي  من  51لى ص
عض الصفقات ذات  حالة عدم الجدو طلب العروض:وهي ، 247- 15المرسوم الرئاسي ة، وحالة  للمرة الثان

عة الخاصة، وحالة صفقات  ة الإشغالالطب اشرة للمؤسسات الوطن عة م ة في الدولة، و الحالة  التا اد الس
ات المنجزة في  العمل ومي إطارالمتعلقة  ة التعاون الح ماوهو ما سنبیّ .استراتیج  :یلي نه ف

 
ة: أولا  حالة عدم الجدو للمرة الثان

م عدم استلام أ عرض، أو عندما لا یتم الاعلا 247-15لقد اعتبر المرسوم الرئاسي  عد تقی ن 
قة  ل أالعروض، عن مطا ن ضمان تمو م  عرض لموضوع الصفقة و لمحتو دفتر الشرو أو عندما لا 

عد إعادة طلب ال ون عندئذ أمام حالةالحاجات، فإذا تمت نفس النتائج  عدم جدو طلب  عروض من جدید، ن
ة العروض للمرة عد الاستشارة عند  ،2الثان غة التراضي  سمح اللجوء لص م، فلا  عا لاستحداث هذا الح وت

ة عد إعادة الإجراء للمرة الثان  .الاعلان عن عدم جدو المناقصة، إلا 
 
ا عة :ثان عض أنواع الصفقات ذات الطب ةحالة  اد عة لهیئة س  الخاصة أو التا

عتها اللجوء إلى طلب العروض-أ   .في حالة صفقات الدراسات واللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم طب
ة في الدولة-ب اد ة الس اشرة للمؤسسات العموم عة م  .في حالة صفقات الأشغال التا
انت محل فسخ -ج عتها لا تتلاءم مع آجال طلب  في حالة صفقات الدراسات الممنوحة التي  طب انت  و

  .العروض الجدید
ن أن نسجلها على هذه الحالات في مجموعها أنّ  م الغموض، ففي حالة الملاحظة التي  ها تتمیز 

ادر إلینا  عتها اللجوء الى طلب عروض، یت طب صفقات الدراسات و اللوازم والخدمات الخاصة التي لا تستلزم 

                                                            
، المرجع الساب ، ص -1   .170خرشي النو

انت هذه الحالة في  247-15عدم الجدو من الأمور التي أحدث علیها المرسوم الرئاسي تعتبر حالة  -  2 لا جذرا، إذ  تعد
ح لدینا  236- 10المرسوم الرئاسي  استلام عرض واحد فقط، أو بتأهیل عرض تقني واحد فقط في حین أص الملغى تنطب 

حالة  247-15من المرسوم الرئاسي  51موجب المادة  سمى  ة، انظر الصفحة ما   .من هذا المقال 8عدم الجدو للمرة الثان
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ة ال عتساؤل حول ماه لى طلب العروض؟ وعلى أ أساس تقاس إة الخاصة التي لا تستلزم اللجوء طب
ة الدراسات و اللوازم و الخدمات  .1خصوص

طرح تساؤل حول المقصود بهذا النوع من ما أنّ  ة في الدولة،  اد ة الس ه في حالة المؤسسات العموم
-15من المرسوم الرئاسي  52من المادة  4الفقرة  ، ودلیل ذلك أنّ 2المؤسسات فهي غیر محددة في الجزائر

موجب مقرر من سلطة " أ ، ب" قائمة الصفقات التي تدخل في إطار الحالتین نصت على أنّ  247 أعلاه تحدد 
ة أو الوزر المعني ة للدولة أو مسؤول الهیئة العموم اد ة الس عد أخذ رأ لجنة الصفقات  ،الهیئة العموم

ة أو اللج ة للصفقات حسب الحالةالعموم  .نة القطاع

ان، خصوصا في حالة صفقات الدراسات  ا  س المقرر أو القرار الوزار أ ع ن ألا  م وفي هذا الاطار 
ة اللازمة التي تعفي  و اللوازم والخدمات الخاصة، من خلال القائمة الخدمات واللوازم التي وضعها، الخصوص

غة هناك قرار وزار مشترك بین وزر : طلب العروض، فعلى سبیل المثال المصلحة المتعاقدة من اللجوء لص
التراضي ة المحدد لقائمة الخدمات و اللوازم موضوع الصفقات  المال لف  احة و الوزر الم عد الاستشارة  ،الس

ة اح م التظاهرات و المهرجانات الس الرجوع لهذه القائمة وجدنا أنّ 3لتنظ عض الخدمات  ، و بهو "هناك 
ال ان مفتوح" الاستق ة التي تبرر عدم اللجوء إلى طلب عروض سواء  أو مع  امثلا لا یتوفر على الخصوص

ا  .اشترا قدرات دن
 
ات المنجزة في إطار احالة  :ثالثا ة االعمل ومياستراتیج   التعاون الح

ومي  ة التعاون الح ات المشارع المنجزة في إطار استراتیج ات ، تخص هذه العمل أو في إطار الاتفاق
ات  ة أو ه ل الدیون إلى مشارع تنمو ازة وتحو لات الامت التمو ة المتعلقة  ل ،الثنائ عندما تنص اتفاقات التمو

الحالات  ن للمصلحة المتعاقدة حصر الاستشارة في مؤسسات البلد المعني  م هذه على ذلك،وفي هذه الحالة 
مثل هذه  و، في الحالات الأخر الأولى أو البلد المقدم للأموال  الصفقة التي تتعل  ام  ة الق ف یتم تحدید 

ات عند الحاجة  ة، العمل موجب قرار صادر من وزر المال م   .4عن طر التنظ
 
 

                                                            
مي منال ، - 1 ة غامضة " بن محمد محمد، حل ط قانون ضوا اسة و "صفقات التراضي في الجزائر أسلوب إبرام خاص  ، دفاتر الس

  .186،185، ص 2015القانون، العدد الثالث عشر، جوان 
 .186المرجع نفسه، ص  - 2
عد الاستشارة 2007جانفي  17مشترك مؤرخ في قرار وزار  -  3 التراضي  حدد قائمة الخدمات واللوازم موضوع الصفقات   ،

ة اح م التظاهرات والمهرجانات الس   .لتنظ
 247 - 15من المرسوم الرئاسي  5الفقرة  51انظر المادة  - 4
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  خاتمة
ة في المرسوم الرئاسي  ن ،  247- 15وفي الأخیر ومن خلال دراستنا لموضوع إبرام الصفقات العموم م

مصطلح طلب  القول أنّ  لات في هذا المجال، تتجلى في تغییر مصطلح المناقصة  هذا الأخیر قد جاء بتعد
ة أفضل من المناقصة،  نه نظراالذ نثمّ  الأمر،العروض  لتماشي وتناسب هذا المصطلح مع الصفقة العموم

ساهم أكث ما أنّ  ل  ش قة،  تعرف طلب العروض و المسا عض التعرفات  اغة  ر في تكرس إعادة ص
ادئ  ةالم ذا حالة عدم الجدو  الأساس ة، و ة، فضلا عن تغییر إجراءات إبرام الاستشارة الانتقائ للصفقة العموم

ة التي جاء بها المرسوم الرئاسي  ة تعتبر من الأمور الإیجاب ما یخص أسلوب 247-15للمرة الثان ،أما ف
إجراء استثنائي، فإنّ  ه في المرسوم الرئاسي  التراضي  ان عل ل أفضل عما  ش م الجدید لم ینظمه  -10التنظ

أسلوب التراضي خلافا لأسلوب طلب العروض، ،أین لاحظنا أنّ 236 ما یتعل  بیر تعدیل ف ن هناك  ه لم 
ان ولاخصوصا أنّ  غة التراضي، وهو ما قد  ه لم یرفع الغموض الذ  عتر حالات اللجوء إلى ص فتح یزال 

المال العام، في ظل تحرر المصلحة المتعاقدة من  ات   الإجراءاتالمجال لممارسات غیر مشروعة و تلاع
ه یجب على المشرع مواصلة سد مثل هذه الثغرات ، خصوصا  غة طلب العروض، وعل ة التي تطلبها ص ل الش

ه، بوضع معاییر لحا ل أفضل مما هي عل ش غة التراضي  ط ص ض ما یتعل  ما ف ح إجراءاتها،  لاتها وتوض
ة من المتعاملین الاقتصادیین والمصالح  مجال الصفقات العموم ل المعنیین  یجب من جهة أخر على 

ة علیها، إدراك أنّ  المتعاقدة قدم أفضل  والهیئات الرقاب ة في طلب العروض تمنح للمتعاقد الذ  الصفقة العموم
ة، أ ا الاقتصاد ة المزا الموازنة بین السعر والجودة، عرض من ناح ة  ة والتقن ة المال  أفضل عرض من الناح

غض النظر عن الجودة، فهذا الأمر  ة فقط  ة المال ة تفضیل الناح ما هو شائع في الممارسة العمل س  ول
ك أنّ  بیرة على المال العام، ناه ة الاقت مفاسده  ارة أحسن عرض من الناح ة، النص القانوني واضح في ع صاد

ة ة المال ارة لا تعني أبدا أحسن عرض من الناح   .وهي ع
 


